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جانب مدير عام وزارة الصناعة
- بالتسلسل الإداري- 

الموضوع : الخطة الإصلاحية للحكومة 
المرجع: الكتاب المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يتضمن قرار مجلس الوزراء              
            رقم 13 تاريخ 24 / 4 /2020 والمسجل لدينا برقم 1145- 1083 / و تاريخ 8  أيار 2020 

	إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه٬ 
وبعد الإطلاع على ماورد في الخطة الإصلاحية للحكومة نفيدكم بالملاحظات التالية:

أولاً: موجز حول مضمون الخطة

I- الواقع المالي والنقدي والإقتصادي بالأرقام

· بلغ المستوى الإجمالي للخسائرالتي تكبّدتها المؤسسات اللبنانية مايقارب 241 ترليون ليرة موزّعة كما يلي:

· 73 ترليون ليرة لإعادة هيكلة ديون الحكومة (الخسائر الناتجة عن العجز المالي)
· 66 ترليون ليرة خسائر متراكمة لمصرف لبنان (كالهندسات المالية- العمليات الخاسرة لتثبيت سعر الصرف)
· 40 ترليون ليرة خسائر المصارف اللبنانية من حوافظها الإئتمانية
· 62 ترليون ليرة خسائر صافية في موازنة المصرف المركزي والمصارف الأخرى

· يشير تحليل الميزانية العمومية الإجمالية للقطاع المالي اللبناني الذي يجمع بين المصارف التجارية ومصرف لبنان إلى تباين نقدي بحدود 63 مليار دولار أميركي  (أي انه يوجد تباين بين أرقام الموجودات لدى المصارف وبين أرقام الموجودات لدى مصرف لبنان والذي يبين وجود خسائر تقدر ب 63 مليار دولار أميركي٬ أي مايوازي 120% من الناتج المحلي على سعر الصرف الرسمي) .

· تشير التقديرات إلى تقلص الناتج المحلي بنسبة تعادل 6.9 % في عام 2019 بعد تراجع بنسبة 1.9 % في عام 2018 ومن المتوقع أن يشهد الإقتصاد في عام 2020 مزيداً من الإنكماش.
· إرتفاع حجم الدين العام إلى مستويات مرتفعة من نسبة 131 % من الناتج عام 2012  إلى مايقدر ب 176 % من الناتج عام 2019 ومدفوعات الفائدة مثّلت نحو 50 % من إيرادات الحكومة في عام 2019 الأمر الذي جعل الحكومة غير قادرة على الإستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية الكفيلة بتعزيز الإنتاج.

II- الخطة الإصلاحية

1- أقسام الخطة
	إزاء هذا الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمالي وضعت الحكومة برنامجاً إصلاحياً يهدف إلى معالجة إختلالات المالية العامة وخفض العجز في الحساب الجاري ووضع الدين العام على مسار إنحداري ثابت وإعادة الإستقرارإلى القطاع المالي وإستعادة الثقة ومكافحة الفساد وإستعادة الأصول المنهوبة وبناء إقتصاد مستدام وتوفير شبكات أمان إجتماعية وتوزيع كلفة الخسائر بشكل عادل. وترتكز الخطة الإصلاحية للحكومة على تسع ركائز:
· إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار
· إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الديون
· إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي (مصرف لبنان - المصارف التجارية الخاصة )
· إجراء تعديل مالي كبير (إمتثال ضريبي - ترشيد الإنفاق - إصلاح القطاع العام وكهرباء لبنان)
· إعتماد إصلاحات لتعزيز النمو وتعديل النموذج الإقتصادي 
· وضع أجندة لإصلاح القطاع الإجتماعي
· وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد
· إصلاح بيئي وإستراتيجية للتنمية المستدامة
· توفير مساعدات مالية دولية من الخارج

2- الإصلاحات والمستهدفات
· من المتوقع أن تخسر الليرة من قيمتها في بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية ولكن هذا الأمر سيعزز الشفافية ويعيد التوازن الى الإقتصاد. سيتم تحديد حجم إنخفاض قيمة سعرالعملة عند مستوى يضمن العودة إلى عجز ثابت في الحسابات الجارية وتصحيح سعر الصرف.

· ستنتقل سياسة سعر الصرف من ربط العملة بالدولار وتثبيتها إلى سعر صرف أكثر مرونة (التعويم الموجّه)، على أن يتمّ تخفيض قيمة العملة المحلّية إلى 3500 ليرة لبنانية مقابل الدولار عام 2020، يليه تخفيض تدريجي بنسبة 5% سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة بهدف خفض عجز ميزان المدفوعات في لبنان وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي٬ ومن المتوقع أن تصل قيمة العملة المحلية إلى 4,297 ل.ل  مقابل الدولار عام 2024  قبل أن تعود وتنخفض.

· ضوابط رأس المال (Capital control) سترفع تدريجياً خلال عام 2021 وسيتم الإستغناء عنها عندما تعود الثقة بالمصارف نتيجة تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة القطاع المالي وتنفيذ الإصلاحات الحكومية.

· من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم حوالي 53 % في عام 2020 (حالياً نسبة التضخم تخطت هذا الأرقام ) بسبب تداعيات أسعار صرف العملات الأجنبية وستسعى السياسة النقدية للسيطرة على التضخم وخفضه بشكل تدريجي لتصل النسبة  إلى 10% في المدى المتوسط . سيقوم مصرف لبنان بالتخلص التدريجي من التمويل النقدي لشراء سندات خزينة مع دخول الإقتصاد في مرحلة التعافي٬ على أن توفّر المساعدات الأجنبية موارد جديدة لتغطية إحتياجات التمويل للحكومة. 

· من المتوقع أن يبلغ صافي إحتياجات التمويل الخارجي على مدى السنوات الخمس المقبلة نحو 10 مليارات دولار أمريكي في ظل سيناريو من الإنتعاش الإقتصادي التدريجي. إضافة إلى أموال سيدر٬ على أن تستكمل عملية التمويل عند الحاجة بمساهمات من جانب حملة السندات في سياق إعادة هيكلة الدين العام٬ الأمر الذي يؤمن بين 15-18 مليار دولار أمريكي من أصل قيمة الفجوة التراكمية (أي مجموع عجوزات ميزان المدفوعات) التي تبلغ 28 مليار دولار أمريكي . أما بقية الفجوة التراكمية سيتم تمويلها من خلال تعافي الإقتصاد وتحسين التصنيف الإئتماني وزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

· من المتوقع حصول إنكماش في الحساب الجاري بنسبة 7.1 % عام 2024 

· من المتوقع :

· أن ينكمش الناتج المحلي بنسبة ( 13.8 %) عام 2020  و (4.4 %) عام 2021  ويبدأ الإقتصاد بالتعافي عام 2024 وينمو بنسبة 3 % .
· أن يتقلص عجز ميزانية المالية العامة من 11.3 %  من الناتج المحلي عام 2019 إلى 5.3 %  من الناتج المحلي عام 2020  وصولاً إلى 0.8 % عام 2024 .
· أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل مطرد من نسبة 176% المقدرة عام 2019 إلى 98.7 % عام 2024.
· زيادة الايرادات الضرائبية من 13.6 % المتوقعة عام 2020 إلى 15.1 % من الناتج المحلي عام 2024.
· إنخفاض الإنفاق الحكومي باستثناء الفوائد على الديون من حوالي 22.4 % من الناتج المحلي عام 2019 إلى 17.1% عام 2024 مدعوماً بانخفاض فاتورة الرواتب والأجور للقطاع العام والتوقف التدريجي لتحويلات الكهرباء.

· إصلاح قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ خطة مؤسسة كهرباء لبنان المعتمدة سنة 2019 وتأمين الكهرباء 24/ 24 وزيادة التعرفة تدريجياً بالتزامن مع تحسين الكفاءة وزيادة القدرة والحد من السرقة والهدر.

· إصلاح القطاع العام من خلال ترشيد التوظيف وخفض كلفة الموظفين لتصل إلى نسبة 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 . إضافة إلى خفض عدد المتعاقدين بنسبة 5 % سنوياً على مدى خمس سنوات

· إصلاح نظام التقاعد الذي بلغت تكاليفه عام 2019  نحو 36.1 % من إجمالي الرواتب والأجور أو  4.7 % من الناتج المحلي وتخفيضه إلى نسبة 2.2 % من الناتج المحلي عام 2024

· خفض الأكلاف الأخرى : بدلات الأقساط المدرسية لموظفي القطاع العام وغيرها.. .

· التدقيق في الهيئات والصناديق للحد من التحويلات المقدمة إلى الشركات المملوكة من الدولة والهيئات العامة الاخرى

· تخفيض حجم الإنفاق الرأسمالي المموّل محلياً بشكل تدريجي وإستبداله بالإنفاق الرأسمالي من الخارج وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصBOT   

· إنشاء شبكات أمان إجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا٬ً حيث أن معدلات الفقر وصلت إلى 48 % من السكان وسينظر في إمكانية تقديم إعانات نقدية شهرية إلى 200,000 أسرة فقيرة.

· من المتوقع أن تزداد الإيرادات إلى 3.6 % من الناتج المحلي من خلال:

·  توسيع القاعدة الضرائبية ٬ تحسين الجباية وتحسين تحصيل الرسوم الجمركية 
· إغلاق المعابر غير الشرعية 
· زيادة الضرائب تدريجياً على الشركات من 17 إلى 20 % 
· زيادة الضربية على دخل فوائد الودائع التي تفوق قيمتها المليون دولار من 10 إلى 20 %  
· زيادة الضريبة على الأجور المرتفعة من 25 إلى 30 %  
· زيادة الضريبة على القيمة المضافة للكماليات من 11 إللى 15 % 
· تحديد الحد الأدنى لصفيحة البنزين عند 25000 ليرة لبنانية ورفع الدعم البالغ 3000 ليرة لبنانية
· إدخال ضريبة على الإستهلاك بقيمة 1000 ليرة لبنانية على مادة المازوت
· زيادة القيمة الإسمية للغرامات  (تصحيح قيمة الغرامات بما يتوافق ونسبة التضخم) بعد إنخفاض قيمة العملة
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· إعادة هيكلة الدين العام عبر إعتماد إستراتيجية تتضمن ثلاث نقاط:

· وقف دفع أصول وفوائد الدين على سندات اليوروبوندز من أجل تجنّب المزيد من تبخّر العملات الأجنبية والدخول في تفاوض حسن النية مع حاملي السندات.

·  تمديد آجال إستحقاق أصل الدين والدفع المستمر للفائدة (باستثناء مصرف لبنان) في إنتظار التوصل إلى حل تفاوضي مع حاملي السندات وتقييم نتائج إعادة الهيكلة على القطاع المصرفي، وعلى المودعين، من أجل إتخاذ القرار الحكومي بشأن هيكلة الدين بالليرة. وستدعو الحاجة إلى شطب لقسم من الدين المحلي بالليرة من أجل إعادة مستويات الدين إلى المستوى المستدام.

· إبقاء خدمة الدين الثنائية والثلاثية العائدة للأطراف الدولية من دول ومؤسّسات دوليّة على حالها (مجمل هذه الديون تبلغ قيمتها حوالي  ملياري دولار) وخدمتها محدودة تبلغ مايقارب 257 مليون دولار سنوياً.

يتمثل هدف الحكومة في العودة إلى مسار تراجعي واضح للدين على المدى القصير إلى المتوسط بموازاة العودة إلى نسبة حوالي 83 % كنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 .








· إعادة هيكلة مصرف لبنان

رسم رقم 1 
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· يشكل تحديد الخسائر السابقة لمصرف لبنان التي تراكمت على مرالسنوات وطريقة توزّعها والخسائر الفورية الناتجة عن إعادة هيكلة الديون الحكومية الخطوة الأولى في مسيرة الإصلاح الشامل للنظام المالي اللبناني.

· تشتمل الميزانية العامة لمصرف لبنان على خسائر غير محققة تم ترحيلها مقابل إيرادات سك العملة المستقبلية والمتراكمة على مدى 15 أو 20 عاماً بحيث بلغ حجم هذه الخسائر غير المحققة حوالي 40 مليار دولار. تمخضت هذه الخسائرعن سنوات من العمليات الخاسرة بهدف تثبيت العملة وتغطية تمويل ميزان المدفوعات والهندسات المالية التي تمت عام 2016 بالإضافة إلى خسائر اخرى.

· يجب إعادة هيكلة خسائر مصرف لبنان ليستعيد ربحيته من خلال:

· المساهمة الأولى في إعادة هيكلة مصرف لبنان التي يجب أن تكون من قبل  المصارف التي أودعت الأموال لدى مصرف لبنان وحاملي شهادات الإيداع لتغطية الخسائر التي لا يمكن تغطيتها حالياً برأس مال مصرف لبنان البالغ 3.7 مليارات دولار. وفي إنتظار التدقيق الشامل بميزانيته، فإن مجموع خسائر مصرف لبنان تقدّر بنحو 54.9 مليار دولار وسيتم تحويلها إلى القطاع المصرفي المحلي نتيجة لعملية إعادة هيكلة مصرف لبنان . كانت هذه الخسائرتبلغ 63.6 مليار دولار ويُحسم منها رأس مال جاري لمصرف لبنان بقيمة 3.7 مليارات دولار ويحسم منها أيضا رأسمال إضافي مستهدف لدى مصرف لبنان بقيمة 5 مليارات دولار     ( أنظر رسم رقم 1) ليصبح مجموع خسائر مصرف لبنان حوالي 54.9 مليار دولار أمريكي. 

· إنشاء شركة لإدارة الأصول العامة (PAMC) لتمكين مصرف لبنان من إستعادة قدراته المالية بشكل كامل وإيداع الأصول الحكومية الرئيسية فيها باستثناء أصول النفط والغاز (حصص الأسهم في الشركات الرئيسية المملوكة من الدولة والأصول العقارية وغيرها ). ستقوم الحكومة بتخصيص أرباح هذه الشركة لتمويل زيادة رأس مال مصرف لبنان لتمكينه من إعادة سداد إلتزاماته المتبقية مع المصارف التجارية. وستقوم هذه الشركة بإعادة هيكلة الشركات العامة المدرجة في حافظتها الإستثمارية على مدى 10 سنوات. سيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من كبار المتخصصين ومجلس رقابي يمثل المساهمين بما فيهم مصرف لبنان والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والخبراء المستقلين.


· إعادة هيكلة المصارف اللبنانية

رسم رقم 2 
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· بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة التي سيتم تكبدها نتيجة لعملية إعادة هيكلة مصرف لبنان٬ سيتكبد النظام المصرفي المحلي أيضاً خسائر مباشرة في سياق إعادة هيكلة الدين العام.
· ستضع السلطات إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للمصارف في الوقت المناسب.
· قدّر حجم الخسائر الإجمالية بقيمة 83.2 مليار دولار سيتحملها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية ودافعو الضرائب. هذه العملية ستتم من خلال إعادة هيكلة الدين العام ومصرف لبنان والمصارف والقطاع العام.

· تحدّد الخطة الخسائر المتوقعة من عملية إعادة الهيكلة الشاملة بنحو 83.2 مليار دولار، ستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إنقاذية مالية (Bail in )  من خلال شطب رساميل المصارف البالغة 20.7 مليار دولار٬ مما يعني أنه يبقى هناك حوالي 62.5 مليار دولار . هذه الخسائر ناجمة عن خسائر متراكمة في مصرف لبنان والمصارف والاقتصاد عموماً (محفظة القروض) والحكومة (سندات الخزينة بالدولار وبالليرة) (انظر رسم رقم 2) .


· السلطات مصممة على حماية الغالبية العظمى من المودعين إن لم يكن جميعهم إذا أمكن. إضافة إلى الحفاظ على اصول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والنقابات المهنية على حد سواء

· من هذا المنطلق ورهناً بجميع الخطوات المذكورة اعلاه سيتم تحديد التدابير المتعلقة بودائع المصارف٬ وقد تعرض على كبار المودعين على أساس كل مصرف الخيارات التالية:

· رسملة طوعية لجزء من الودائع 
· تحويل جزء من الودائع إلى أسهم قابلة للتداول في صندوق خاص لاسترداد الودائع سيتلقى عائدات تتبع وإسترداد الأصول المكتسبة بطريقة غير شرعية وسيتم إنشاؤه بمساعدة الشركاء الدوليين.
· تحويل جزء من الودائع إلى سندات مصرفية ثانوية طويلة الأجل من دون فائدة أو بفائدة محدودة

· سيكون هناك عمليات تجميع للمصارف  (دمج - إستحواذ ....) تهدف إلى إستعادة ملاءتها المالية وإستمراريتها

· إصدار تراخيص لإنشاء خمسة مصارف جديدة للمساعدة في إعادة تشغيل عجلة الإقتصاد  من خلال زيادة نسبة نمو حجم الودائع في القطاع المصرفي وتأمين السيولة اللازمة للمستثمرين في القطاعات الإنتاجية.

· تحسين بيئة الأعمال والقيام بالإصلاحات الهيكلية لإيجاد بيئة تنافسية للأعمال من خلال إقرارمجموعة من القوانين والأنظمة المتراكمة التي تم إعدادها في سياق التحضير لمؤتمر سيدر عام 2018 .

· تنفيذ إجراءات إقتصادية قصيرة الأجل لتأمين التمويل للمؤسسات ودعم القروض الصغيرة ودعم المصدرين في سياق الركود الحالي وأزمة كوفيد- 19 المستجد.

· إتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز البنية التحتية القانونية لمكافحة الفساد.

 III- الملاحق: 
1- الصناعة
أ- تعاني الصناعة من مشاكل عديدة أهمها:
· الأكلاف العالية للطاقة وإستخدام الأراضي 
· عدم وجود مناطق صناعية مستدامة 
· ضعف البنى التحتية
· نقص في الكفاءات المهنية الفنية
· عدم الإستقرار السياسي
· تركّز الصناعة في قطاع التغليف والصناعات التحويلية والتجميعية ٬ بدل التركيز على النوعيات الجيدة والقيمة المضافة العالية.
· معاناة الصناعيين من نقص التمويل بالعملة الصعبة لشراء المواد الأولية للصناعة.

ب- الرؤية 
 أن يصبح لبنان بلداً رائداً على المستوى الإقليمي ومتخصصاً في بعض الصناعات الإبداعية وذات القيمة المضافة ومركزاً للصناعة الإقليمية بهدف خلق فرص عمل مستدامة لتخفيف حجم العجز في ميزان المدفوعات.
ج- إستراتيجية الحكومة
· التركيز على النمو والإنتاج ذو القيمة المضافة للمساهمة في تخفيف حجم الواردات وزيادة الصادرات
· تجنّب الصناعات ذات الأكلاف العالية من الطاقة 
· التركيز على الإستثمار في الصناعات التي من الممكن أن تحل مكان الواردات 
· تطوير مستويات عالية من الجودة والمواصفات 
· الإستفادة من خبرات المغتربين والمستثمرين المحليين والمهارات المحلية للعمال وإنتاج القطاع الزراعي والأسواق الإقليمية وإعادة الإعمار والتميّز في قطاع صناعات المعرفة والتكنولوجيا.
د- خطة العمل
· تأسيس Brand  "بكل فخر صنع في لبنان" وفق المعاير والمواصفات الأوروبية بموازنة 2 مليون دولار سنوياً  (التنفيذ إلى ما بعد عام 2021)
· بناء مناطق صناعية بقيمة 130 مليون دولار أمريكي تنفذ على ثلاث مراحل بالإرتكاز على الخطط الموجودة لدى وزارة الصناعة وبناء مناطق صناعية في كل المناطق اللبنانية باستئجار أراضي البلديات والدولة بأسعار أقل من سعرالسوق لبناء صناعات غير ملوثة وبنوعيات جيدة بهدف زيادة حجم الصادرات

· إستخدام أراضي الحكومة للزراعات الصناعية

· زيادة إمكانيات التصديرمن خلال:

·  الإمتثال للمواصفات الصناعية
· إعفاء السلع المصدّرة من الضرائب (التنفيذ بعد عام 2020)
· تفعيل دور الملحقين الإقتصاديين واللبنانيين المنتشرين لفتح أسواق جديدة (التنفيذ حتى عام 2021)

· إعفاء مؤقت من الضريبة على الأرباح لمدة عشر سنوات كتحفيز مالي لجذب الإستثمارات الجديدة إلى القطاع الصناعي (التنفيذ يبدأ في عام 2021)

·  إعفاء بنسبة 50 % على الإشتراكات في الضمان الإجتماعي ولمدة ثلاث سنوات للطلاب المتخرجين الجدد تحت سن 25 سنة والذين يتوظفون في القطاع الصناعي لأول مرة (يبدأ التنفيذ عام 2021)

· تقديم قروض مدعومة ( بقيمة 3.55 مليار دولار أميركي طيلة مدة تنفيذ الخطة) لتعزيز الإستثمار في الصناعات المستهدفة ( على سبيل المثال : الأدوية - الأغذية - الأبنية المسبقة الصنع - إعادة التدوير ....)

· كفالة التمويل والسيولة والإستثمارات للقروض (300 مليون دولار) وصناعة المعرفة والتكنولوجيا (100 مليون دولار) وقروض مباشرة ودعم المواد الأولية (750 مليون دولار) وقروض للمؤسسات الصغيرة (300 مليون دولار) وللصناعات الريفية والحرفية  (100 مليون دولار ) و للحاضنات (60 مليون دولار) وللمختبرات (20 مليون دولار )  إلخ..


ه- الممكنات:
· تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال (تسهيل البدء بالأعمال - البنى التحتية- توليد الطاقة إلخ ..) 
· تطوير وتحسين نوعية التعليم المهني والتقني

2- قطاع  إقتصاد المعرفة
لبنان لديه كل الإمكانات ليصبح مركز إبتكار وإبداع إقليمي بالإرتكاز على:
· القدرات الفكرية لمصادره البشرية
· جودة ونوعية الجامعات 
· قدرات الإبتكار والتسويق محلياً وعالمياً
· المعرفة العميقة باقتصاد المعرفة واللغات والثقافات
· الأكلاف التنافسية 
لبنان يعاني من مشاكل عديدة أعاقت نموه وأهمها:
· الهجرة المستمرة والمتسارعة للأدمغة والمواهب
· ضعف البنى التحتية الإفتراضية (الإنترنت والسرعة...)
· ضعف الأنظمة والقوانين 
· عدم وجود حوافز مالية مقدمة من الحكومة  لتمويل الإختراعات
·  أسواق مالية غير متطورة وأزمات مالية حالية تزيد من صعوبة الوصول إلى رأس مال
أ- الرؤية
تعزيز وتنمية المواهب والتكنولوجيا والبنى التحتية والتشريعات لبناء إقتصاد معرفة رائد ومستدام ليصبح لبنان دولة رقمية ومركزاً للتكنولوجيا وخدمات الأعمال والتعاقد الخارجي والصناعات الإبداعية والتعليم.
ب- الأهداف
أن يصبح لبنان مركز إقليمي لتقديم الخدمات عالمياً مثل " Silicon Valley"   لجذب التدفقات المالية والمداخيل من خلال قيام شركات عديدة ذات قيمة سوقية بملايين الدولارات لتقديم خدمات عبر الحدود 
ج- الإستراتيجية
" يجب نتعلم أن نسير قبل أن نحاول الركض"
شركات الإقتصاد المعرفي الناجحة بحاجة إلى تطوير تكنولوجيتها ومهاراتها الإبداعية والإدارية والأعمال الدولية ومهارات التسويق٬ وحالياً قطاع إقتصاد المعرفة اللبناني يمتلك أساسيات هذه المهارات. ولايمكننا القفز سريعا إلى مستوى " Silicon Valley"  كما كنا نحاول منذ عام 2010 

لذلك يجب العمل على :
· زيادة إمكانيات التصدير وإحلال الواردات
· توظيف الأشخاص من ذوي المهارات والكفاءات العالية
· تطوير قدرات المعرفية للبنان 
· إعطاء صورة إيجابية عن القطاع والتسويق  لBrand Lebanon  وفتح الأسواق لها
· تسريع عملية تنفيذ الحكومة الإلكترونية والمؤسسات العامة الإلكترونية ومن ضمنها قطاعات التعليم والصحة العامة وغيرها...
· بناء الشراكات بين شركات إقتصاد المعرفة والمغتربين ومجتمع رأس المال الإستثماري لجذب الأعمال والإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الحدود
· تأمين بيئة الأعمال (المادية - المالية- التكنولوجية ...)  للإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية
· تطويرمستمر لمركز لبنان التعليمي من خلال جذب الطلاب الدوليين من الخارج إلى إخصاصات علمية لدينا فيها قيمة مضافة
د- خطة العمل
· تأسيس فريق عمل في وزارة الإقتصاد والتجارة٬ بهدف تنمية الإقتصاد المعرفي والتنسيق مع الجهات المعنية العامة والخاصة (التنفيذ بين عامي 2020-2021) إلى جانب تأسيس مجلس وطني للإقتصاد المعرفي بحيث يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص

· تحليل نتائج تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 331 لرأس المال الإستثماري والعمل على تحديثه ليصبح أكثر كفاءة وإنتاجية

· إعتماد الرقمنة كمحفز أساسي لزيادة إنتاجية معظم القطاعات وإعتماد الرقمنة كأداة أساسية للخدمات الحكومية والقطاع الخاص  (التنفيذ بعد عام 2020) من خلال:
· إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية
· تقسيم المناقصات الكبيرة إلى عدة مناقصات صغيرة للسماح لأكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة بالمشاركة

· تخصيص 2 مليون دولار سنوياً لتأسيس سجل تجاري لإقتصاد المعرفة وتطويره بالتعاون مع الملحقين الإقتصاديين والشركاء الدوليين لبناء شبكة عمل من المستثمرين ورواد الأعمال بهدف تعزيز التعاون مع الشركات المحلية لإقتصاد المعرفة (2021)

· الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ورواد الأعمال لدعم الإبتكار وتأمين المصادر المادية والبشرية والتقنية

· إطلاق الحاضنات في جميع فروع الجامعة اللبنانية وفي جميع المناطق (الحاضنات سيتم تشغيلها بمبادرات من القطاع الخاص)

· تطوير الجامعات اللبنانية لجذب الطلاب الأجانب وتطوير الشراكات بين الجامعات المحلية والدولية

· تأسيس شباك موحد لبناء مناطق إقتصاد المعرفة في بيروت والمناطق الريفية بأسعار منخفضة للأراضي وأكلاف منخفضة (الإتصالات) 

· إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة عشر سنوات كتحفيز مالي لجذب الإستثمارات إلى قطاع الإقتصاد المعرفي (التنفيذ حتى عام 2021)
· إعفاء مؤقت بنسبة 50 %  على الإشتراكات في الضمان الإجتماعي ولمدة ثلاث سنوات للطلاب المتخرجين الجدد تحت سن 25 سنة والذين يتوظفون في قطاع الإقتصاد المعرفي لأول مرة (يبدأ التنفيذ عام 2021)

· تقديم إعانات بطالة لفترات زمنية محددة للأشخاص الذين يجازفون لأول مرة من خلال بناء شركات صغيرة  “Startups”    ويفشلون بعدها.

· تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لموازنة الأبحاث والتطوير لتنمية قدرات الجيش اللبناني للإستثمار في إقتصاد المعرفة تحت رعاية المجلس الوطني للبحوث العلمية (بيدأ التنفيذ عام 2021)

· تفعيل دور الملحقين الإقتصاديين بالتعاون مع الشركاء الدوليين لبناء شبكة عمل من المستثمرين  ورواد الأعمال للتعاون مع الشركات المحلية لإقتصاد المعرفة (2021)

· تقديم إعفاءات ضريبية للاشخاص والشركات التي تستثمر في إقتصاد المعرفة والسماح لهم بحسم نسبة 10% من إستثماراتهم  من الضرائب لمدة خمس سنوات (يبدأ التنفيذ عام 2021)

ثانياً: تحليل مالي وإقتصادي  موجز لأهم ما ورد في الخطة الإصلاحية للحكومة

I- حول الشكل 
· لأول مرة منذ عقود تضع الحكومة اللبنانية خطة إصلاحية تتضمن شرحاً مفصلاً وبالأرقام لحقيقة الواقع المالي والنقدي للدولة اللبنانية والذي لطالما كان مبهماً وغير واضحا خلال السنوات الماضية.

· تظهر الحكومة من خلال هذه الخطة إستعدادها للقيام بإصلاحات تطال القطاعات المصرفية٬ المالية الإقتصادية والقطاع العام . 

· تحاكي الخطة بشكل جزئي ما طلبه صندوق النقد الدولي، ولا سيما لناحية توجه الحكومة لزيادة الضرائب وإعادة هيكلة القطاع العام. 

· لم تلحظ الخطة أي جدول زمني مفصل للإصلاحات المالية والإقتصادية المقترحة 

· تبيّن الخطة  مدى حاجة الحكومة للجوء الى عقد  المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسّرة بهدف إنقاذ الوضع المالي عن طريق تطبيق Bail - Out  (حزمة مالية من الشركاء الأجانب) 

· إستيعاب خسائر مصرف لبنان عن طريق تطبيق  Bail -In  من خلال إستخدام ودائع المصارف وشهادات إيداعها الموجودة لدى مصرف لبنان

· ان بعض الأرقام الواردة في النسخة العربية للخطة تختلف عن تلك الواردة في النسخة الانكليزية
ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ما ورد في الصفحتين ذات الأرقام 44 و46 من الخطة بالنسخة العربية نجد أن الأرقام فيها تختلف عن تلك الموجودة في الصفحتين 28 و29 من الخطة بالنسخة الانكليزية، فالخسائر تبلغ في النسخة الانكليزية 62 مليار دولار بينما في النسخة العربية هي أقل بحوالى الـ10 مليار دولار 

· في الصفحة الـ30 من النسخة الانكليزية يتحدثون عن إسترداد الأموال من الـ   PEPs          Politically Exposed Persons)  ( في حين أن هذه العبارة تم حذفها كلياً من النسخة العربية 

· لا تتضمّن الخطة أي آلية عملانية للمحافظة على ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.


II- حول المضمون

· يتبيّن من الخطة الإصلاحية للحكومة أن السبب الأساسي للأزمة التي يتخبط فيها لبنان يعود الى نظامه المالي الذي يعتمد على التدفقات النقدية الخارجية بكلفة فائدة مرتفعة جداً دون الإستثمار في الإقتصاد المنتج بهدف تخفيف عجزالموازنة الحكومية ٬ حجم الدين العام ٬عجز ميزان المدفوعات وكلفة تدخّل مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف.

· كان يجب أن تتضمن الخطة إجراءات واضحة ومفصّلة حول موضوع توجّه الحكومة لتخفيف حجم القطاع العام

· لم تضع الحكومة في مقدمة خطتها الإصلاحية تحليلاً إستراتيجياً يبيّن الأسباب والعوامل الحقيقية المالية والنقدية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي أوصلت البلاد للحالة الراهنة 

· لم تظهر الخطة مدى فداحة تداعيات أزمة النازحين على القطاعات والبنى التحتية الإقتصادية وعلى حجم التهديد الذي تعرض له الأمن الإقتصادي والغذائي والصناعي والصحي والإجتماعي٬ بل مرّت الخطة على موضوع النازحين مروراَ سريعاً.

·  لم تتضمن الخطة الإصلاحية أي إجراءات عملانية  أو أي آليات تنفيذية تهدف إلى عودة النازحين السوريين الآمنة إلى بلادهم. إن ازمة النازحين كبّدت الدولة اللبنانية خسائر جسيمة قدرت بحوالي 25 مليار دولار أميركي٬ إضافة إلى ضغط النازحين على البنى التحتية للإقتصاد اللبناني (ايجارات - كهرباء - مياه- إتصالات - نقل - نفايات....) وإشتداد المنافسة الشرسة مع العمالة اللبنانية والتي أدت إلى زيادة نسبة البطالة بين الشباب اللبناني.

· لم تأت الخطة على ذكر تداعيات العقوبات الإقتصادية والمالية الدولية على القطاع المصرفي اللبناني من قبل الإدارة الأميركية ( لعدة أسباب داخلية وسياسية)٬ مع العلم أن لبنان كان قد إمتثل للإجراءات والمعايير المالية والمصرفية التي فرضت عليه، وتأقلم مع مركزه المالي الحالي لجهة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .  وشملت لائحة  العقوبات أسماء إقتصادية كبيرة  كان لها ثقلها في الأسواق اللبنانية  (رجال أعمال - شركات - جمعيات.... ) الأمر الذي أدى الى وقوع مخاطر إقتصادية كبيرة وأهمها :
· أصبحت كامل التعاملات المصرفية الدوّلية موضع تدقيق من قبل الإدارة الأميركية بحكم أن التعامل يتم بالدولار الأميركي ٬ وهذا الأمر أدى  إلى تأخير كبير في تنفيذ العمليات التجارية.
· إزدياد نسبة التبعيّة الإقتصادية وتركّز أماكن الصادرات اللبنانية
· تضعضع ثقة المغتربين اللبنانيين يالقطاع المصرفي اللبناني أدّى إلى إنخفاض حجم تحويلات المغتربين اللبنانيين وخصوصاً المغتربين الذين يعملون في الولايات المتحدة الأميركية ودول أفريقيا والخليج العربي.
· مع إنضمام دول الخليج إلى الولايات المتحدة الأميركية في تطبيق العقوبات، تأثّرت أوضاع بعض اللبنانيين العاملين في دول الخليج من خلال التضييق على أعمالهم وعلى تحاويلهم المالية إلى لبنان.

· لم تقدم الخطة بديلاً أو أي خيارات اخرى (Plan B) في حال قرر صندوق النقد الدولي، أصدقاء لبنان والدول المانحة في مؤتمر سيدر عدم تمويل الخطة الإصلاحية للحكومة

· ذكرت الخطة أن "السلطات مصممة على حماية الغالبية العظمى من المودعين إن لم يكن جميعهم إذا أمكن٬ من هذا المنطلق ورهناً بجميع الخطوات المذكورة اعلاه سيتم تحديد التدابير المتعلقة بودائع المصارف٬ وقد تعرض على كبار المودعين على أساس كل مصرف عدة خيارات٬ ولكنها لم تحدد في الخطة من هم كبار المودعين وكم يبلغ معدل ودائعهم

· لم تأت الخطة على وضع آليات واضحة وممنهجة للتحول من الإقتصاد الريعي نحو الإقتصاد المنتج 

· لم تحدد الخطة آليات عملية وممنهجة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية٬ لا سيما الصناعة والزراعة بل وضعت عدة عناوين موجزة في ملحق رقم 3  من الخطة الإصلاحية٬ إضافة إلى انه لم تتم ترجمة ملحق رقم 3 إلى اللغة العربية
· إن محاولة تحديد سعر الدولار مقابل الليرة ب  3200  لايؤمن الأمن الغذائي بسبب إرتفاع نسبة التضخم الذي يضعف القدرة الشرائية للمواطنين . فالخطة لم تقدم علاجاً فاعلاً لمشكلة نسبة التضخم التي بدأت ترتفع بشكل متسارع وستستمر حتى سنة 2024 وفقاً لما ورد في الخطة٬ الأمر الذي يقضي على القدرة الشرائية للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ويؤدي إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر في لبنان.

·  لم تأخذ الخطة بعين الإعتبار تداعيات الإنكماش الحاصل في الاقتصادات العالمية  (إنخفاض حجم الناتج المحلي للعديد من دول الإتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة - الصين- اليابان - دول منطقة الخليج والشرق الأوسط وغيرها..) وإمكانية تأثيرها على تمويل الخطة الإصلاحية للحكومة اللبنانية.

· في فقرة  "سعر الصرف والسياسة النقدية " تم ذكر عبارة " أن ربط العملة أدى إلى تراكم مبالغ فيه إلى أقصى الحدود في سعر الصرف الحقيقي لليرة اللبنانية مما حال دون تطور القطاع الصناعي" الحقيقة أن من أهم الأسباب التي حالت دون تطور القطاع الصناعي تتمحور كالتالي:
· عدم إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي من قبل الحكومات المتعاقبة. 
· غياب الإستقرار السياسي والأمني وتدهور الوضع الإقليمي الذي أدّى إلى إغلاق الحدود وإلى إنخفاض نسبة الصادرات والإستثمارات في القطاع الصناعي.
· إرتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، وأجور العمّال، وأسعار العقارات، وتكلفة إستخدام المياه ومكافحة التلوّث البيئي.
· إجهاد البنية التحتيّة اللبنانيّة (التلوّث/ مياه الصرف والطاقة، إلخ.) بسبب تزايد أعداد النازحين (1.5 مليون من السوريين + 0.5 مليون من الفلسطينيين). 
· الإنتشار العشوائي للمصانع في جميع المناطق اللبنانية منذ العام 1975.
· البنية التحتيّة المتداعية (المياه، والكهرباء، والاتصالات، والسكك الحديديّة.....).
· إن غالبية قروض العملاء مقوّمة بالدولار الأميركي (حوالي 66 % من مجمل القروض وفقًا لأرقام آذار 2020) إذ أن تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار من الممكن أن يؤدي إلى :

· إرتفاع نسبة القروض المتعثّرة بشكل كبير، نظرًا إلى كون مداخيل 70% من اللبنانيين هي مقوّمة بالليرة اللبنانية 
· معاناة الموظفين الذين يتقاضون الرواتب بالليرة اللبنانية من صعوبة تسديد قروضهم بالدولار الأميركي 
· إمكانية معاناة المقترضين من القطاع الخاص صعوبة في تسديد قروضهم بالدولار الأميركي 
· المصارف اللبنانية ستعاني من زيادة نسبة القروض المتعثرة٬ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم خسائرها وكلفة إعادة هيكلتها. 

لذلك من الأفضل تحويل القروض المقوّمة بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية قبل تخفيض سعر صرف العملة مقابل الدولار الأميركي لتحقيق مصلحة كلّ من المقترضين والدائنين.

· لم تتم مقاربة موضوع تداعيات وعوائد إستخراج النفط والغاز اللبناني من البحر على الإقتصاد الوطني

ثالثاً: المقترحات والتوصيات

	إضافة إلى البنود التي وردت في الخطة الإصلاحية للحكومة نقترح إضافة بعض التوصيات التي تساهم في تحقيق الإصلاح المالي من خلال معالجة إختلالات المالية العامة ٬ خفض العجز في الحساب الجاري ٬ وضع الدين العام على مسار إنحداري ثابت٬ إعادة الإستقرارإلى القطاع المالي ٬ إستعادة ثقة الداخل والخارج ٬ مكافحة الفساد٬ إستعادة الأصول المنهوبة٬ بناء إقتصاد منتج ومستدام ٬توفير شبكات أمان إجتماعية وتوزيع كلفة الخسائر بشكل عادل يؤدي إلى حماية ودائع الغالبية العظمى من المودعين إن لم يكن جميعهم إذا أمكن .
 
1- في الحوكمة ومكافحة الفساد 

· تشديد الرقابة ووقف كل التقديمات التي تعطيها الدولة الى جمعيات أومدارس أومؤسسات غير فاعلة أو وهمية في مجالات الرعاية الإجتماعية أو في الصحة أو في التربية أو في السياحة أوالرياضة وغيرها٬ بعيداً عن المذهبية والمناطقية والمحاصصة الفارغة والمضرة.

· وقف البرامج الدائمة والمؤقتة والهادفة لتوظيف الخبراء والمستشارين المحليين والأجانب ( ما أمكن ووفق الحاجة الضرورية بحجة مساعدة الدولة اللبنانية في تنمية القدرات البشرية وعملية تنفيذ المشاريع٬ الأمرالذي يوفر على الدولة ملايين الدولارات. وإعادة النظر بسياسات وإتفاقيات الإقتراض التي يذهب معظم اموالها لدفع اتعاب توظيف خبراء ومستشارين أجانب ولا تحقق الفائدة المرجوة من ذلك (بإستثناء عدم وجود خبراء لبنانيون وتتحمل الجهات المانحة أعباء اكلاف خدماتهم).
· إبعاد السياسة عن الإدارة وعدم حماية المرتكبين والمرتشين ومحاسبتهم.
· تأمين الإطار الصالح للعمل بحوافز علمية كافية وتقدير صحيح للكفاءات الوظيفية وتأمين الحاجات المعيشية والخدماتية لتعزيز الشعور بالإنتماء والولاء والترفع .
· تفعيل المعهد الوطني للإدارة ودعمه لإعداد وتدريب الموظفين وتوحيد توجيههم مهنياً ووطنياً.
·  تأمين رواتب وأجور وتقديمات كافية للعاملين في القطاع العام.
· تحديد هيكليات الإدارات وتقييم عملها وعمل المؤسسات العامة والجدوى منها .
· تجديد الأنظمة الوظيفية والإدارية لمواكبة التطور وتحفيز العاملين وتقييم وتحسين الأداء الوظيفي والمؤسساتي.
· المبادرة إلى تنفيذ المشاريع التنموية الإقتصادية المموّلة من الخارج والداخل بشفافية.

· وقف الزبائنية والمحاصصة في إدارات ومؤسسات الدولة

2- القضاء والعدل
· ترسيخ إستقلالية ومهنيّة ونزاهة القضاء والقضاة بما يضمن العدالة والسلام الوطني ومحاسبة المقصّرين والمرتشين وإطمئنان المستثمرين والمتقاضين وأصحاب الحقوق على إختلافها. 
· حسن إختيار القضاة تعييناً وتدريباً ومحاسبة وإشرافاً ورفع مستوى مهنية المحاماة من الدراسة الجامعية حتى ممارسة المهنة. 
· سرعة البت بالملفات القضائية بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين ضمن حمى القانون.

3- أجهزة الرقابة
· تفعيل وتطوير الأجهزة الرقابية وإحترام إستقلاليتها وإبعادها عن السياسة والإلتزام بصلاحياتها المحددة قانوناً وتنزيهها ودقة إختيار هيئاتها على أسس الكفاءة والخبرة والشجاعة والموضوعية والشفافية. 
· تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية وتعميم الشفافية في التعاطي مع المواطنين والسرعة في خدمتهم والتنسيق بين الإدارات حفاظاً على الوقت والموارد والنزاهة والخدمة الجيدة والتكافل الإجتماعي والوطني.
· نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية بين القطاع العام والخاص ومكونات المجتمع المدني.



4- في المالية والنقد 

· تشجيع القطاع المصرفي اللبناني على المشاركة بالقطاعات الإنتاجية القائمة أو الجديدة أو إنشائها٬ بهدف تفعيل دوره محلياً وإقليمياً ودولياً٬ لأن المنافسة القادمة ستكون شرسة جداّ٬ وتتطلب من القطاع المصرفي المبادرة الى التحول من لعب الدور الريعي الى لعب الدور الإنتاجي٬ عبر الإنخراط الفاعل في عملية تنمية القطاعات الإنتاجية (الصناعية - الزراعية ....). إن حجم موجودات المصارف اللبنانية تساعدها على الإستثمارفي عملية التنمية الإقتصادية عبر إقامة وتنفيذ مشاريع تنمية القطاعات الإنتاجية والمشاركة فيها وليس فقط تمويلها بفوائد ورهونات تؤدي غالباً الى العجز والإنهيار. عندما تدخل المصارف اللبنانية في شراكة مالية إنتاجية إدارية مع مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية (مصانع- زراعات - إبتكار - خدمات....)٬ بدلاً من إقراضها مقابل فوائد ورهونات وإغراقها بمستنقع تسديد القروض وفوائدها التي تنتهي في حالات كثيرة إلى الإفلاس و/ أو العجز ووقف العمل وبالتالي وضع اليد على المنشآت غير العاملة٬ تحصن أموالها كما تحصن القطاع الإنتاجي.

· لبننة الإقتصاد

· الإقتصاد اللبناني مدولر بنسبة 73%  وبالتالي يجب تحويل الإقتصاد اللبناني تدريجياً إلى الإقتصاد المنتج مما يخفف من الإعتماد على الدولار
· إلزام المقيمين بالتعامل بالليرة اللبنانية فقط أسوة بغالبية دول العالم

·  تنظيم عمل المصارف 

· المصارف التجارية (التقليدية):

· تقبل المصارف التجارية جميع أنواع الودائع وتتيح للمدخرين فرص عديده لإستثمار مدخراتهم فى فرص إستثمارية قصيرة الأجل .
· تقدم المصارف التجارية خدماتها المصرفية لجميع العملاء من مختلف القطاعات، أفراد،         منشآت ٬شركات  وإدارات حكومية .
· تمنح المصارف التجارية أنواع مختلفة من القروض لآجال قصيرة أومتوسطة أوطويلة مما يتيح فرصا متنوعة للمقترضين .
· يمكن للمصارف التجارية تمويل جميع أنواع المشروعات الصناعية ، الزراعية، الخدماتية ، التجارية وغيرها .
· بالاضافة للخدمات المصرفية التقليدية السابقة ، تقدم المصارف التجارية العديد من الخدمات غير التقليدية مثل الخدمات الآلية ودراسات الجدوى الإقتصادية والاستشارات المالية، والخدمات الشخصية لعملائها .

· المصارف الإستثمارية: 

هي مصارف متخصصة أساساً فى التعامل مع الأوراق المالية وتتمثل وظائفها بما يلى :
· شراء الأوراق المالية  بصورة صفقات ضخمة (أسهم وسندات) ثم تقوم بإعادة بيع هذه الأوراق لصغار المستثمرين بكمية كبيرة .
· القيام بوظيفة بيوت السمسرة من حيث القيام ببيع وشراء الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية بالنيابة عن العملاء.
· تقوم بوظيفة وكيل المكتتبين عن طريق تسويق الاوراق المالية للشركات عند إصدار الأسهم اوالسندات بغرض توفير التمويل الطويل الأجل لهذه  الشركات.

	بناء على ماتقدم من الضروري العمل على إعادة صياغة دور النظام المصرفي اللبناني من خلال وضع قوانين وتشريعات متطورة وعملية لضبط وتنظيم عمل النظام المصرفي وحماية اموال المودعين (على سبيل المثال لا الحصر : فصل المصارف الإستثمارية عن المصارف التجارية للحفاظ على إستثمارات المودعين) والعمل على تحول المصارف من الريع نحو الإنتاج.  كما حصل في الولايات المتحدة عام 1933 حيث تم إصدار قانون Glass-Steagall  .
(هو قانون يمنع البنوك من إستخدام أموال المودعين في إستثمارات محفوفة بالمخاطر ، مثل سوق الأوراق المالية. أعطى هذا القانون السلطة إلى مصرف الإحتياط الفيدرالي لتنظيم عمل المصارف التجارية والمصارف الإستثمارية. كما تم حصر البيع المصرفي للاوراق المالية بالمصارف الإستثمارية. حيث فصل هذا القانون بين الخدمات المصرفية الاستثمارية  الخدمات المصرفية للأفراد). 

· مكافحة التهرب الضريبي عبر:

· إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من خلال إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية على الدخل وتطوير انظمة الضرائب المختلفة (الدخل - القيمة المضافة - التخمين العقاري- أملاك الدولة- الرسوم على إختلافها...). بما يتناسب مع تحفيز الإقتصاد وتوجيهه نحو الأفضل.

· التشدد في عملية جباية الضرائب

· تشديد الرقابة الداخلية والتدقيق في المالية وعلى داتا المعلومات للمكلفين
 
· عدم تحميل ذوي الدخل المحدود والفقراء مزيدا من الأعباء والضرائب.

· التعاقد مع شركات متخصصة للقيام بالتدقيق المالي الخارجي على الحسابات المالية للدولة وعلى حسابات الشركات والأفراد المتهربين من دفع الضريبة.

· مكافحة التهرّب والتهريب عبر المعابر الشرعية (من خلال تشديد المراقبة وإعتماد المعلومات والسكانر-Scanner  والتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية) وغير الشرعية (من خلال ضبطها قدر الإمكان وجباية الرسوم عبرها و/ أو إقفالها مع مراقبتها من قبل القوى الأمنية) وإلزام المستوردين اللبنانيين بتقديم نسخة عن البيان الجمركي في بلد المنشأ على المعابر الحدودية والمرافىء (المطار- المرفأ ...).

· إقرار قطوعات الحسابات سنة فسنة بموازاة إقرارالموازنات والعمل على إنجاز إقرار قطوعات الحسابات السابقة وفقاً للاصول. 

· تشييد مبان على الأراضي التي تملكها الدولة لتستوعب كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والجامعات التابعة للدولة وتوفير كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة سنوياً والتي تقدر بحوالي 150 مليون دولار. وإجراء مفاوضات مع أصحاب الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات والمؤسسات في القطاع العام لتخفيض قيمة الإيجارات السنوية.

· التشدد في مراجعة كلّ الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية والتسويات وإلغاء بعضها وفقاً للحاجة.

· خفض الضرائب على المستثمرين في القطاعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكار والإبداع.
· تفعيل دور هيئات الرقابة المصرفية وفصلها عن مصرف لبنان وتأمين إستقلاليتها مالياً وإدارياً.

· تحرير عملية إستيراد وشراء الفيول والنفط والغاز من إحتكارات الشركات الخاصة، وذلك بشراء مشتقات النفط حصراً من قبل الدولة اللبنانية (أو بنسبة عالية تسمح بالمنافسة بين القطاعين لمصلحة الإقتصاد الوطني)٬ مباشرة من دول صديقة وبأسعار مناسبة مما يخفض من فاتورة الإستيراد ويؤمن إيرادات هامة للدولة إضافة إلى تخفيض ويخفض كلفة الطاقة على الانتاج الصناعي. 
· تخفيض رسوم التصدير المختلفة

· رفع قيمة الرسوم السنوية المفروضة على إقامات العمال الأجانب .

· تخفيض الفروقات بين رواتب وأجور ومعاشات التعاقد لجميع موظفي القطاع العام بما يتناسب مع المهام والأعباء ضمن هوامش محددة بدل العشوائية والإختلافات غير المبررة.

3-  في الإقتصاد
· تامين الأمن الإقتصادي من خلال
· تشكيل فريق عمل تفاوضي دائم ومتخصص بعقد الإتفاقيات التجارية الدولية يضم ممثلين عن وزارات الصناعة والخارجية والمغتربين والإقتصاد والتجارة والزراعة وإدارة الجمارك ورئاسة مجلس الوزراء.
· تشكيل فريق عمل متخصص للأمن الإقتصادي يضم ممثلين عن وزارات الصناعة٬ الخارجية والمغتربين والإقتصاد والتجارة والزراعة والمديرية العامة للأمن العام والجمارك٬ يناط به مهمه مراقبة المؤشرات والتقاريرالإقتصادية والمالية المحلية والدولية المتعلقة بالإقتصاد اللبناني ووضع التقارير والإجراءات للأزمات وإقتراح الحلول ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإتخاذ التدابير والقرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن ألإقتصادي القومي.
· العمل على إتخاذ إجراءات فاعلة وهادفة لمنع الإحتكار ولاسيما في المواد الأساسية كالوقود والأدوية والقمح...... بهدف تخفيف الكلفة على المواطن.
· إجراء مسح واضح لحاجات السوق من المواد الأساسية (المواد الأولية المستخدمة في الصناعة + المواد الإستهلاكية التي لايوجد لها مثيل محلي) والكماليات (إعادة تعريف الكماليات) .
4- في الغذاء
· تأمين الأمن الغذائي من خلال:

· دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والغذائية الوطنية لتأمين السلع الغذائية الضرورية (القمح - السكر- اللحوم-..) لتحقيق ما أمكن من الإكتفاء الذاتي لأطول فترة زمنية ممكنة.

· تأمين سلامة الغذاء وديمومته بالتتبع والجودة والتصنيع والتعليب والتغليف والنقل والحفظ وفق المواصفات العالمية.

· إنشاء بنك البذور الضرورية.

· دعم وتسهيل إستيراد المواد الأولية التي تستخدم في عمليات التصنيع الغذائي ولا يمكن تامينها محلياً عبرتأمين الإعتمادات اللازمة بسعر الدولار الرسمي المتداول في القطاع المصرفي اللبناني٬ للحؤول دون إرتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة محلياً.

· دعوة الدولة إلى التدخل من خلال التواصل المباشر مع الدول المصدرة بهدف التمويل المباشر لإستيراد المواد الغذائية الأساسية (التي لايوجد مثيل لها في الصناعة الوطنية) وتأمينها للمستهلك اللبناني بأسعار مقبولة تناسب قدرته الشرائية.

· تشجيع ودعم زراعة المحاصيل التي تشكل أهم عناصر السلة الغذائية (القمح- الحبوب المختلفة- الذرة- البطاطا- البقول - الزيتون- الخضار..) من خلال توزيع البذاراللاّزمة مجاناّ وتقديم الإرشادات للمزارعين ومتابعة الإستهلاك والتسويق والتصدير بعد تأمين الحاجات المحلية والمخزون الكافي لأطول فترة زمنية ممكنة. 

· تفعيل مراقبة حركة أسعار السلع ومواجهة عمليات الإحتكار.

· تأمين مخزون إستراتيجي من المحاصيل الأساسية يكفي لأشهر بصلاحية وافية ووضع آلية واضحة ودقيقة وملائمة لإستعمال المخزون وحسن توزيعه وحمايته.

5- في الصناعة :
· تأمين الأمن الصناعي بإعتماد سياسة إحلال الواردات عبر:

· تبنّي الحكومة رؤية وزارة الصناعة التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان "لبنان الصناعة 2025" بأهدافها الاستراتيجية والعملانية وخططها الاستراتيجية التنفيذية الخمسية وخططها التشغيلية السنوية. كما تتبنّى إستراتيجية المناطق الصناعية للتنمية المستدامة (2018 – 2030) لتنمية كامل المناطق اللبنانية وتكاملها وخلق آلاف فرص العمل بجعل لبنان منصّة صناعية إنتاجية على مستوى المنطقة المحيطة، عبر اتخاذ القرارات واستكمال مشاريع القوانين الخاصة بالاستثمار في مناطق صناعية جديدة ببنى تحتية حديثة على أراض مملوكة من البلديات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وطنياّ ودولياّ وربطها بشبكة حديثة من السكك الحديدية وأنابيب الغاز، وتأهيل ما أمكن من مناطق صناعية قائمة.

· دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة ( معهد البحوث الصناعية – المجلس اللبناني للاعتماد – مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يفعّل دورها ويرسّخ مجهوداتها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسّلع المستوردة بما يؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية وسلامة المجتمع اللبناني.

· تعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية والعمل على رفع جودتها وتأمين سلامتها عبر التزامها بتطبيق المواصفات الوطنية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

· تفعيل الرقابة على المنتجات المستوردة من الخارج استناداً للمواصفات الوطنية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

· دعم الحكومة جهود وزارة الصناعة في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ودعم تسويق منتجاتها داخليا" وخارجيا" من خلال:
· السعي الحثيث لاتخاذ القرارات وإصدار المراسيم الضرورية لـ: 
· تخفيف الاجراءات المعيقة لزيادة الصادرات وترويجها، 
· حث المصرف المركزي على ضخ السيولة بالدولار الأميركي إلى المصارف التجارية من خلال  منحها قروضاّ بفوائد مخفّضة لزوم دعم القطاع الصناعي لا سيّما في مجال استيراد المواد الأولية للتصنيع.
· رفع مستوى الإستهلاك الداخلي بحماية المنتجات اللبنانية والحد من إغراق السوق.
· إستكمال عملية قوننة أوضاع المصانع وتنظيمها وترسيخ مفاهيم التكامل في الانتاج والتخصصية وضمان الجودة العالية بتفعيل الاجهزة المعنية بالجودة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصناعة.
·  السعي لإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 5 مكرّر من قانون ضريبة الدخل لجهة إعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل.
· خفض الضرائب على المستثمرين في القطاعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكار والإبداع.
· دعم قطاع صناعات الألبان والأجبان كونها تتقاطع مع قطاعي الزراعة وتربية المواشي من خلال تسهيل إتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق وتوفير مئات الملايين من العملات الصعبة من فاتورة الواردات سنوياً.
· دعم صناعات الأدوية وتصنيع جنريك للأدوية الأجنبية وتشجيع إستهلاكها محلياً وإلزام المؤسسات الصحية الحكومية باستخدام الصناعة الوطنية حصراً عند وجودها٬ بدلاً من إستيراد الأدوية الأجنبية لتوفير الحد الأعلى الممكن من كلفة الإستيراد البالغ حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً.
· العمل على مشروع قانون بإعفاء الصّادرات الصناعيّة من ضريبة الدخل بنسب100% بعد أن استقرّ تطبيق القانون الإعفاء بنسبة 50 % من الضريبة.
· تطبيق الأولوية والأفضلية في المناقصات العامة للإنتاج الوطني وتثبيت نسبة تفوق ال 15 % لصالح الصناعة الوطنية.
· تخفيض حجم إستيراد السلع التي يوجد لها مثيل في الصناعة المحلية تدريجياً٬ بالعمل  إعلاميا وإعلانياً على نشرالوعي حول ضرورة إستهلاك الإنتاج الوطني بديلاً ورفع الرسوم الجمركية عند الضرورة القصوى على المستوردات علمياً وقانونياً من الدول التي لا إتفاقيات لنا معها على الأقل لإعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في السوق المحلي وتخفيض فاتورة الإستيراد بالعملات الصعبة. 
· تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات التي تستورد من الخارج وليس لديها مثيل في لبنان والتي من الممكن أن يتم تصنيعها محلياً بالجودة والأسعار والكميات الكافية.
· تشجيع الدول المانحة على شراء أو إستيراد منتجات لبنانية مصنوعة من مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة لديهم، لتكون جزءًا من المنتجات المصدرة أو الممنوحة التي يقدمونها إلى البلدان النامية. وبالتالي سيستفيد لبنان من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية لتطوير وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة لتحقيق النمو الاقتصادي. وسيستفيد المانحون من خلال زيادة صادراتهم من المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة إلى لبنان٬ بالإضافة إلى الإستفادة من إستيراد المنتجات اللبنانية التي تتمتع بنوعية جيدة وبأسعار مناسبة مقارنة بالدول الأخرى.
· إيداع جزء من إيرادات الاتحاد الأوروبي وغيره المكتسبة من التصدير إلى لبنان في القطاع المصرفي اللبناني بمعدل فائدة مناسبة، وبالتالي فإن ذلك سيزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي اللبناني وزيادة السيولة، وفي الوقت ذاته سوف يستفيد الموردون من إرتفاع أسعار الفائدة المصرفية اللبنانية على الودائع والإيرادات التي يمكن أن يستعملها أصحابها باستثمارات أخرى داخل لبنان أو عبره في محيطه.
· تخصيص جزء من الأموال المخصصة من المساعدات الأوروبية وغيرها للنازحين السوريين في لبنان تنفق وفقاً للمناقصات الدولية وذلك بإنفاقها وفقا للمناقصات الوطنية بين الصناعات والشركات اللبنانية من أجل دعم الاقتصاد اللبناني وقطاعات الإنتاج. لن يضيف هذا أي تكلفة إضافية على المبالغ التي يخصصها المانحون للنازحين السوريين. وبالتالي ستتدفق العملة الأجنبية إلى لبنان وتحفز قطاع الإنتاج اللبناني والذي بدوره سيحافظ على فرص العمل ويخلق فرص عمل جديدة ويحمي المصانع. وسيمكن شركات التصنيع اللبنانية من زيادة إنتاجها المحلي ، وتنمية أعمالها وخلق المزيد من فرص العمل للشباب اللبناني والمساهمة في تخفيف عبء العدد الأكبر من وجود النازحين السوريين في لبنان دون أعباء إضافية على المانحين.
· العمل على تفعيل مشروع بناء مناطق صناعية حديثة ومستدامة واستكماله بعد تأمين التمويل اللازم المقدّر بماية وخمسة ملايين يورو من البنك الأوروبي للاستثمار(EIB) والبنك الأروروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والحكومة الإيطالية وإنجاز الدراسات الأولية لثلاث مناطق وفق الإستراتيجية الوطنية للمناطق الصناعية لتنمية مستدامة ( 2018- 2030) لما لذلك من تأثير إيجابي على تحفيز النّمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب اللبناني وخفض الإستيراد ودعم الإنتاج الوطني وتخفيض الهجرة داخليا وخارجيا وبناء منصّة متقدمة لإعادة إعمار الدول المحيطة. 
	مع الإشارة إلى إمكانية إعتماد أسلوب آخر غير القروض٬ يتمثل بتمويل مباشر (دون إقراض) لبناء أول منطقتين صناعيتين من قبل الجهات المانحة من خلال مناقصات دولية شفافة مقابل منح الممولين حصرية توريد المعدات والآلات الصناعية وقطع الغيار اللازمة للإنتاج المحلي للمصانع المنشأة داخل المنطقتين الصناعيتين منه. بما يلبي مصلحة لبنان في عدم إقتراض المال مع ما يعنيه هذا من أعباء وفوائد، في مقابل سداد المبالغ التي تقدمها الجهات المانحة من تكاليف المعدات وقطع الغيار من المصانع المنشأة داخل المنطقتين الصناعيتين المستهدفتين، بحيث يمكن تحقيق ذلك خلال فترة خمس سنوات بدلاً من الإنتظار لأكثر من عشرين عاماً لتسديد المدفوعات في حالة إعتماد طريقة الاقتراض. إضافة إلى أن الإستفادة من تبادل المعرفة ونشر الثقافة بين المصانع اللبنانية ستؤمن المصالح المشتركة لكلي الطرفين.
· الإفادة من الإغتراب اللبناني عبر 
· تنظيم زيارات لمتخصصين من الوزارات لاسيما وزارة الصناعة إلى أماكن إقامة المغتربين لعقد مؤتمرات ترويجية بهدف زيادة الوعي حول أهمية إستهلاك منتجات الصناعة اللبنانية والإستثمار فيها وتداعياتها الإيجابية على دعم الإقتصاد القومي. 
· تحفيز إستثمارات المغتربين في القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) في ظل الأزمة العالمية
· تفعيل قنوات التواصل الرسمي حيث يلزم لتحقيق: 
· تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى الخليج عبر سوريا والأردن والعراق.  
· الحصول على تسهيلات لتصدير الانتاج اللبناني الزراعي والصناعي الى الشرق ​عبر​المعابر السورية٬ ​مما يؤدي إلى زيادة صادرات القطاعين الزراعي والصناعي اللبناني وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي للناتج المحلي والحد من العجز الحاصل في الميزان التجاري.
· العمل على إعادة النظر بالإتفاقيات الدولية والتواصل مع الجهات المعنية الأجنبية لتحسين شروط إستفادة لبنان منها وعدم التوقيع على إتفاقيات جديدة مجحفة بحق لبنان مستقبلاً.
6-  في الإجتماع
· تامين الأمن الإجتماعي من خلال

· اقرار سياسة حكومية موحدة وعاجلة لتشجيع عودة النازحين من غير اللبنانيين الى بلادهم للتخفيف من أعباء وأكلاف النزوح المالية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والأمنية وغيرها.
· إقرار نظام تقاعدي شامل٬ عصري وعادل يؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم ويموّل من إقتطاعات شهرية أثناء العمل٬ إلى جانب نتاج إستثمار الإقتطاعات وموارد اخرى في مشاريع رابحة داخل لبنان وخارجه.
· الإستفادة من خدمات المتقاعدين في مجالات عديدة ( حراس الأحراج - الإطفاء ...)
· إقرارنظام التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانبين المقيمين في لبنان بدءاً من البطاقة الصحية الموحدة، وتأمين تمويله قوانين وبرامج وإقتطاعات وإستثمارات من الموازنة، مما يحفز فرص العمل القانونية ويحسّن الإنتاجية .
· تفعيل نشاط الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر :
· تنسيق أنشطته الإستشفائية مع باقي الجهات الضامنة لتوحيد النظرة وتخفيف الهدر وتحسين الخدمة وتطوير التقديمات والتكامل بالعمل.
· مكننة جميع العمليات الإستشفائية والإجتماعية والتعويضات المختلفة.
· تطوير أنظمته وتبسيط إجراءاته الإدارية لتوفير الوقت والكلفة.
· تفعيل أجهزة الرقابة المعنية عليه.
· وضع سياسة إسكانية علمية للطبقة الوسطى ومادونها إن عبر بناء أبنية سكنية مناسبة بأحجام مختلفة من قبل الدولة بأسعار مناسبة أو عبرمناقصات وطنية و/أو دولية للبناء وفق شروط فنية ومالية وإدارية.








الخاتمة:
	جاءت هذه الخطة الإصلاحية للحكومة لتتوافق مع الشروط الإصلاحية لمؤتمر سيدر وصندوق النقد الدولي.  إن معظم بنود هذه الخطة ولا سيما البنود المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي في ملحق رقم 3 ٬ تتوافق وتتقاطع مع أهداف وبنود ومبادرات ومشاريع وزارة الصناعة التي كانت السبّاقة إلى إدراجها في رؤيتها التكاملية ( لبنان الصناعة 2025 ) التي أصدرتها عام 2015 والتي ألحقتها بخطة إستراتيجية تنفيذية (2016- 2020) تضمنّت كافة المشاريع والمبادرات الهادفة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي ٬ ومن ثم تم تحديد الأنشطة والبرامج التي ستقوم بتنفيذها دوائر ومصالح وزارة الصناعة عبرخطط تشغيلية مفصلة لسنوات  2016-2017 و2018  و 2019 و2020.  والعمل جار حالياً على إستكمال وضع خطة إستراتيجية تنفيذية ( 2020 -2025 ).
وقد تم وضع إستراتيجية المناطق الصناعية للتنمية المستدامة (2030) كمشروع متكامل إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وإقليمياً٬ قادر على خلق أكثر من  100000 فرصة عمل حتى عام ٬2030 وإنجاز إلإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي ( 2020-  2050 )٬ إضافة إلى البدء جدياً بدراسة إعتماد العملة الرقمية. كما قامت وزارة الصناعة بإدراج مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقطاع الصناعي في أهداف ومبادرات ومشاريع وأنشطة الخطة الإستراتيجية التنفيذية التي وضعتها الوزارة (2016-2020)..
	في الختام ستكون وزارة الصناعة أول المتعاونين مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الإلتزام والمشاركة في تنفيذ بنود الخطة الإصلاحية للحكومة ولاسيما تلك المتعلقة بتنمية ورعاية وتطوير القطاع الصناعي والتي سبق وبدأت الوزارة العمل على إنجازها . 
للتفضل بالإطلاع %.
									    الباحث الإقتصادي 

								بســام جـوني
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